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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 مقدمة

إن الحمد لله ، نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من      

 فا  مل  له ومن يلل  فا  ااي  له ، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، فإنه من يهديه الله

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ شرع لعبايه من الأحكام والنظم ما يكف  لهم 

الأمن والاستقرار ، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ؛ النبي الأمي المبعوث رحمة 

 هم بإحسان إلى يوم الدين. للعالمين ، اللهم ص  وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع

 و بعد

تعد مسألة التقايم في إثبات جرائم الحدوي وأثره في تنفيذ العقوبة الشرعية المقررة من  

المسائ  المهمة التي ينبغي الانتباه إليها ومراعاة البحث والنظر فيها ؛ خاصة وأننا أصبحنا في 

اتهمها بالتخلف وعدم مواكبة عصر يتطاول فيه الكثير على أحكام الشرعية الإسا مية و 

الأحداث الجارية ؛ والشريعة وأحكامها براء من ك  ذلك ، ففي أحكام الشريعة الإسا مية ما 

 يكف  تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع .

ومن بين اذه الأحكام أحكام الحدوي التي إذا طبقت التطبيق الأمث  ما وجد في المجتمع     

لجرائم التي تشيع الذعر والخوف بين أفراي المجتمع ، اذا وقد ااتم اذا الكم الهائ  من ا

الفقهاء قديما وحديثا ببحث ويارسة جرائم الحدوي الشرعية ، وجاءت كتب الفقه قديما 

وحديثا بما يغني من سري للأحكام وبيان التفاصي  والجزيئات المتعلقة بجرائم الحدوي  

زيئات مسألة التقايم في الحد ، وا  يؤثر التقايم في وكيفية تنفيذه ، وكان من بين اذه الج

الحد من ناحية التنفيذ أو التخفيف ، وا  للتقايم أثر في إسقاط العقوبة ، وإذا كان 

للتقايم أثر في إسقاط العقوبة ؛ فه  يعني ذلك أن يترك الجاني ب  عقوبة ، وما حكم ما 

يسقط عنه ؟ اذه التساؤلات قد تثار في  أتلفه الجاني من أموال ، وا  يتعلق به اللمان أم

ذان الباحث في الفقه الجنائي الإسا مي، وقد يصعب عليه الوصول إلى الجواب الكافي لها ؛ 

 إلا بعد البحث والتقص ي .

من انا فقد استخرت الله العظيم في كتابة اذا البحث حول التقايم وأثره في الحدوي   

قايم وبيان أثره في تنفيذ العقوبة في جرائم الحدوي محاولا قدر الإمكان أن أبحث عن الت

وذلك من خا ل تقسيم اذا البحث إلى مبحثين جاء الأول حول وسائ  إثبات الحدوي، 
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والثاني حول التقايم وأثره في تنفيذ عقوبة الحدوي ، وخاتمة اشتملت على أام النتائج التي 

 توصلت إليها من خا ل اذه الدارسة 

أسال التوفيق والسداي، وأن يجع  اذا العم  خالص لوجه الكريم ، إنه نعم والله تعالى    

وص  الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ؛ لنصير ، وحسبنا الله ونعم الوكي المولى ونعم ا

 وصحبه أجمعين .
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 لحدود وبيان وسائل إثباتها:االمبحث الأول 

 لاميةخصوصية إثبات الحدود في الشريعة الإس:المطلب الأول 

من المعلوم أن الشريعة الإسا مية شديت في إثبات الحدوي وتطبيقها ؛ وحصرت ووسائ       

الإثبات في نطاق ضيق ومنحتها نوعا من الخصوصية ؛ فعلى سبي  المثال نجد أن القرآن 
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ويرجع اذا لتشدي في وسائ  الإثبات إلى خصوصية اذه الجرائم ، واو أ، اذه الجرائم       

علق بالجناة فحسب ؛ ب  يتعدى أثراا الجناة إلى غيرام من أفراي ليست جرائم شخصية تت

المجتمع سواء أقارب الجناة أو أقارب المجني عليهم ، لذا كانت الشريعة الاسمية حريصة ك  

 الحرص على المحافظة على أمن وسا مة جميع أفراي المجتمع .

لمجري ب  الهدف منها الريع أضف إلى ذلك فإن الهدف من العقوبة ليس الإيذاء البدني ا    

والتخويف ، لهذا حرصت الشريعة على التحر  الدقيق في إثبات الحدوي ؛ وربما يكون من 

وراء اذا التشدي إعطاء الفرصة لمن ارتكب حدا أن يتوب ويندم على فعلته ؛ فيصير علوا 

وبة ،  وفي نافعا في المجتمع ،إذا الهدف او الإصا ح الشخص ي سواء كان بالتوبة أو بالعق

ا فعج  عقوبته في الدنيا فالله أعدل أن يثنى على   ذلك يقول النبي  : " من أصاب حدًّ

عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدًا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم أن يعوي في 

 .(3)ش يء قد عفا عنه " 

  لة العقبة: أن رسول الله ، وكان شهد بدرا، واو أحد النقباء ليوعن عباية بن الصامت   

قال، وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 

 ـــــــــــــــــ
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تقتلوا أولايكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم 

لدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في ا

 .(1)شيئا ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك"

يلاف إلى ذلك شدة  تحر  الشريعة في إثبات الحدوي والاحتياط في تنفيذاا ، لهذا جعلت    

 من الخطأ في تنفيذ العقوبة ، الشبهات تدرءا الحدوي ، وبينت أن الخطأ في العفو أفل  

أخرج الترمذ  في سننه عن الزار  عن عروة عن عائشة ) رض ي الله عنها ( قالت : قال رسول 

: " ايرءوا الحدوي عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن  الله 

 (2)الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " 

واو في المسجد، فناياه فقال: يا   : "  أتى رج  رسول الله الحديث عن أبي اريرة وفي    

رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، حتى ريي عليه أربع مرات؛ فلما شهد على نفسه أربع 

فقال: أبك جنون قال: لا قال: فه  أحصنت قال: نعم، فقال النبي   شهايات يعاه النبي 

 قال جابر: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى؛ فلما أذلقته : اذابوا به فارجموه  ،

 .(3)الحجارة ارب، فأيركناه بالحرة، فرجمناه"  

اذا وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسا مية على أن الجريمة المعاقب عليها حدا تثبت عند     

 القاض ي بالشهاية والإقرار .

الله( في  قوله  صلى الله عليه وسلم : " حكى البيهقي في شرح السنن عن الشافعي ) رحمه 

ايرءوا الحدوي بالشبهات "  ذكر الشافعي رحمه الله في اذا مسائ  ، ثم قال في موضع آخر 

انا : الناس لا يحدون إلا بإقرارام ، أو ببينة تشهد عليهم بالفع  ، وأن الفع  محرم  فأما 

 .(4)أو إكرااا لم تحد " بغير ذلك فا  حد، واكذا لو وجدت حاما  فايعت تزويجا

 ـــــــــــــــــ
 ( أخرجه البخار  في  كتاب الإيمان. (1

عا إلا من حديث محمد بن قال أبو عيس ى حديث عائشة لا نعرفه مرفو ،  1343رقم  5/322( أخرجه الترمذ  في سننه  (2
ورواه وكيع عن يزيد بن زياي نحوه ولم يرفعه  ربيعة عن يزيد بن زياي الدمشقي عن الزار  عن عروة عن عائشة عن النبي

أنهم قالوا مث  ذلك ويزيد بن زياي الدمشقي ضعيف   ورواية وكيع أصح وقد رو  نحو اذا عن غير واحد من أصحاب النبي 
أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار باب ايرءوا الحدوي بن أبي زياي الكوفي أثبت من اذا وأقدم ، في الحديث ويزيد 

 .   : ويزيد بن أبي زياي غير قو  . ورواه عنه وكيع موقوفا واو أشبه، وقال 5337بالشبهات رقم 

 ( أخرجه البخار  في كتاب الحدوي باب لا يرجم المجنون والمجنونة .(3

 . 12/323: معرفة السنن والآثار للبيهقي  ( انظر(4
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ويطلق الفقهاء  على الشهاية لفظ البينة ؛ في حين أن معنى البينة أعم وأشم  : إذ هي تشم  

، والذ  يهمنا في اذا  (1)ك  ما يبين الحق سواء كان شهاية أو يلالة أو قرائن أو غير ذلك 

جرائم الحدوي واما  المقام بيان ما اتفق عليه فقهاء الشريعة الإسا مية من أيلة إثبات

 (.2)الإقرار والشهاية 

 الإقرار :المطلب الثاني

يعد الإقرار من أام وأقوى وسائ  الإثبات ، ويعتبر في عرف القانون سيد الأيلة ، حيث        

يأتي الإنسان ويقر ويعترف على نفسه بما فع  ، فيكون اذا يلي  يمغا على ارتكابه للجريمة  

القانوني على اذا الفع  ، والحديث عن الإقرار يكون من خا ل  مما يترتب عليه الأثر

 النقاط الآتية .

 أولا : تعريف الإقرار : 

: بمعنى الثبوت و الاعتراف ، جاء في لسان العرب لابن منظور : "  الإقرار في اللغة العربية

 
َ
  اعترف به وقد ق

َ
را بالحق أ

َ
ق
َ
 به أ

ُ
ره بالحق الِإقرارُ الِإذعانُ للحق والاعتراف را

َ
رَه عليه وق را

را 
َ
ق
َ
 أو  (3) "غيرُه حتى أ

ً
 أو كتابة

ً
، فالإقرار الإذعان للحق ، والاعتراف، واو إظهار الحق لفظا

 ، وقي  الإقرار خا ف الجحوي وحكمه ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء بطريق التمليك 
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  وشاادا واحدا كما في رؤية الها ل. شاادين كما في البيع والنكاح.و   وثا ثة شهوي كما في بينة المفلس.  الشهاية على الزنا.
وشااد الحال )أ  القرائن( في صور كثيرة  ، ، وخمسين يمينا كما في القسامة.وأربعة أيمان كما في اللعان والنكول واليمين.

 .وبذلك تكون البينة أعم من الشهاية

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة الدسوقي  428ساني الحنفي /( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكا(2
، مغنى المحتاج 343/ 2، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد  272/ 2، تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي  2/312المالكي 

، إعا م الموقعين عن رب  254/ 12بن قدامة ، المغنى والشرح الكبير لا  399/ 6إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشريبني 
 . 77/ 1العالمين لابن القيم 

، وانظر :  الحدوي الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد بن   5/82( لسان العرب لابن منظور ، يار صاير بيروت (3
 . 1/83لمناو  ، التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرءوف ا 1/74زكريا الأنصار  أبو يحيى 

 .  1/244( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونو  (4
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 :  فقد عُرف:  أما تعريف الإقرار في اصطلاح الفقهاء

 .(1)" الإقرار في الشرع إخبار بحق لآخر عليه وإخبار عما سبق "  

"الإقرار إظهار الالتزام بما خفي أمره قاله الحرالي ؛  وقال غيره الإقرار لغة إثبات الش يء 

 .(2)بالقلب أو اللسان ، وشرعا إخبار بحق لآخر عليه " ويكون 

 .(3)" الإقرار لغة الإثبات من قر الش يء أ  ثبت واصطا حا إخبار الشخص بحق عليه " 

 .(4)وعرف أيلا : " واو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته " 

أو بلفظ نائبه ، فيدخ   ويعرف أيلا بأنه :" خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه

 .   (5)في ذلك إقرار الوكي  ، وتخرج الإنشاءات كبعت وطلقت " 

 ثانيا : مشروعية الإقرار :

، واو الفيص  الحاسم في إنهاء النزاع أمام القاض ي، لأن      
ً
 وحديثا

ً
ة قديما

 
د الأيل الإقرار سي 

عي إحلار ا أن ينكر وحينئذ يجب على المد  عى عليه: إم  نات  المد  ة بالبي  الدلي  وتهيئة الحج 

عي من عبء الإثبات. ا أن يقر  فيقطع النزاع ويعفي المد  ه، وإم   لإثبات حق 

 من وسائ  الإثبات، وثبتت مشروعيته    
ً
ولذلك أجازت الشريعة الإقرار وجعلته وسيلة

ة والإجماع والقياس ، وأنه يلي  من أيلة الإثبات في جميع ال حقوق بنصوص الكتاب والسن 

 .(6)والجرائم سواء في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباي على حد سواء 

 ـــــــــــــــــ
 . 1/5( التعريفات للشريف الجرجاني (1

 1/83( التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرءوف المناو  (2

 . 1/74زكريا بن محمد بن زكريا الأنصار  أبو يحيى  ( الحدوي الأنيقة والتعريفات الدقيقة :(3

 .1/244( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء   (4

 .  6/216( موااب الجلي  شرح مختصر خلي  : للحطاب المالكي (5

 . 46( انظر : حجية القرائن في الإثبات : ي. محمد حمد التراوني صـ (6
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 أولا : القرآن الكريم  : 

  :قوله تعالى ْمْ مِن
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
رِجُونَ أ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ونَ يِمَاءَك

ُ
سْفِك

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
 أ

ْ
وَإِذ

هَدُ 
ْ
ش

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
ما أ

ُ
مْ ث

ُ
ونَ يِيَارِك

ة عليهم بإقرارام  (1) ، وجه الدلالة: أن  الله أقام الحج 

مْ { من الإقرار : أ  حص  منكم الاعتراف بهذا الميثاق 
ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
ما أ

ُ
بأخذ الميثاق،وقوله : } ث

ة في إثبات الحق  (2)المأخوذ عليكم ، في حال شهايتكم على أنفسكم بذلك  ،  فالإقرار حج 

 والتزام صاحبه به . 

 تعالى:  قوله ْم
ُ
ما جَاءَك

ُ
مَةٍ ث

ْ
مْ مِنْ كِتَابٍ وَحِك

ُ
يْتُك

َ
ا آت

َ َ
ينَ لم ِ

بِي  اقَ النا
َ
ُ مِيث

ا
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

مْ إِصْرِ 
ُ
لِك

َ
ى ذ

َ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
أ
َ
الَ أ

َ
هُ ق تَنْصُرُنا

َ
نا بِهِ وَل

ُ
تُؤْمِن

َ
مْ ل

ُ
ا مَعَك

َ
قٌ لِم ِ

وا رَسُولٌ مُصَد 
ُ
ال
َ
  ق

 
َ
رَرْن

ْ
ق
َ
ااِدِينَ أ

ا
مْ مِنَ الش

ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
هَدُوا وَأ

ْ
اش

َ
الَ ف

َ
ا ق

، أأقررتم من الإقرار و الإصر والأصر  (3)

لغتان واو العهد و الإصر في اللغة الثق  فسمي العهد إصرا لأنه منع وتشديد } قال 

فاشهدوا { أ  اعلموا عن ابن عباس الزجاج : بينوا لأن الشااد او الذ  يصحح يعوى 

وقي  : المعنى اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم } وأنا معكم من الشاادين {  المدعي

 .(4)عليكم وعليهم  

  قوله تعالى ُسْ مِنْه
َ
 يَبْخ

َ
هُ وَلا َ رَبا

ا
قِ اللَّ يَتا

ْ
حَقُّ وَل

ْ
يْهِ ال

َ
ذِ  عَل

ا
يُمْلِِ  ال

ْ
تُبْ وَل

ْ
يَك

ْ
ل
َ
ف

(5) 

عليه الحق { واو المديون المطلوب يقر على  ،يقول القرطبي في تفسيره : "  } وليمل  الذ 

نفسه بلسانه ليعلم ما عليه والإما ء والإما ل لغتان أم  وأملى فأم  لغة أا  الحجاز وبني 

أسد وتميم تقول : أمليت وجاء القرآن باللغتين قال عز و ج  : } فهي تملى عليه بكرة 

أمر الله تعالى الذ  عليه الحق وأصيا  { والأص  أمللت وأبدل من الا م ياء لأنه أخف ف

بالإما ء لأن الشهاية إنما تكون بسبب إقراره وأمره تعالى بالتقوى فيما يم  ونهى عن أن 

 ـــــــــــــــــ
 .84آية ( سورة البقرة (1

 موقع المكتبة الشاملة .  133/ 1( انظر : فتح القدير للشوكاني (2

 .   81( . سورة آل عمران آية (3

 . 4/122( انظر : تفسير القرطبي (4

 .282( سورة البقرة آية (5
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يبخس شيئا من الحق والبخس النقص ومن اذا المعنى قوله تعالى : } ولا يح  لهن أن 

 .(1)"يكتمن ما خلق الله في أرحامهن { 

  :قوله تعالى مين بال قسط شهداء لله ولو على أنفسكمكونوا قو 
، والشهاية  (2)

 .(3)على النفس هي الإقرار بالحق  ، وشهاية المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها

ة النبوية :
ّ
 السن

  عن أبي اريرة وزيد بن خالد الجهني ) رض ي الله عنهما ( قالا: كنا عند النبي  فقام رج

تاب الله ،  فقام خصمه وكان أفقه منه فقال :  اقض بيننا فقال :  أنشدك الله إلا قليت بيننا بك

بكتاب الله وأذن لي ،  قال :  ق   ، قال : إن ابني كان عسيفا على اذا فزنى بامرأته فافتديت منه 

بمائة شاة وخايم ثم سألت رجالا من أا  العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام 

: والذ  نفس ي بيده لأقلين بينكما بكتاب الله ج  ذكره المائة  النبي وعلى امرأته الرجم ،  فقال 

شاة والخايم ري عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة اذا فإن اعترفت 

 رسول الله (  4" )  فارجمها ،  فغدا عليها فاعترفت فرجمها
ة الإقرار، لأن  ، فالحديث صريح في حجي 

 ق ال
 
 حكم برجم المرأة على اعترافها.عل

  ما أخرجه أبو ياوي عن موس ى بن إسماعي  حدثنا حماي عن إسحق بن عبد الله بن

تي بلص قد أن النبي : "  أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي
ُ
أ

:  بلى  : ما أخالك سرقت ؟ قال  اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله 

فأعاي عليه مرتين أو ثا ثا ، فأمر به فقطع وجيء به ، فقال : استغفر الله وتب إليه ، فقال 

 .(5)أستغفر الله وأتوب إليه ،  فقال : اللهم تب عليه ثا ثا " 

 ـــــــــــــــــ
 . 3/358( انظر : تفسير القرطبي (1

 .135( سورة النساء آية (2

 .5/390( تفسير القرطبي (3

، و مسلم: الحدوي، باب: من اعترف على نفسه بالزنا،  6326ار  في كتاب الحدوي باب الاعتراف بالزنا رقم ( أخرجه البخ1)
 . 1697رقم: 

 . 3807( سنن أبي ياوي كتاب الحدوي باب التلقين في الحد (5
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  ، ما جاء في كتب السنة النبوية الشريفة في قصة ماعز بن مالك وإقراره بالزنا

 ا أمام النبي وكذلك الغامدية وإقراراا بالزن

 على أن  الإقرار قد عم  به الخلفاء ثالثا : الإجماع: 
ً
 وخلفا

ً
فقت كلمة المسلمين سلفا

 
ات

إلى يومنا اذا ،  وأجمعوا  الراشدون والصحابة والتابعون والعلماء منذ زمن رسول الله 

قر، سواءً أكان في التعام  أم أمام القلاء ، جا
ُ
ة على الم ء في المغنى لابن على كون الإقرار حج 

قدامة : " وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفى 

 يلر بها ولهذا كان ــــ الإقرار ــ أكد من 
ً
التهمة والريبة ، فإن العاق  لا يكذب على نفسه كذبا

 .(1)الشهاية " 

  رابعا :القياس: 
ً
من وسائ  الإثبات يثبت بالقياس الأولى على  العم  بالإقرار واعتباره وسيلة

الشهاية ،  فالشهاية إخبار الشخص بحق على غيره، والإقرار إخبار بحق لغيره على نفسه، 

 
ً
ة ا كانت الشهاية حج 

 
 منهما إخبار للآخر بحق، ولم

ً
فقياس الإقرار على الشهاية بجامع أن  كا 

 في الإثبات يلزم الحكم بها، رغم احتم
ً
ة  شرعي 

ً
ة  شرعي 

ً
ة ال الكذب، فكذلك الإقرار حج 

ا نقب   ه لا يكذب على نفسه ،  وكذلك إذا كن 
 
بالأولى، لأن  احتمال التهمة في الإقرار أق  لأن

 .(2)الشهاية بالإقرار، فالإقرار نفسه أولى بالقبول 

 ثالثا : شروط الإقرار في إثبات الحدود : 

منها بالمقر نفسه أو ما يتعلق منها بالمقر به أو ما ذكر الفقهاء شروط الإقرار سواء ما تعلق  

يتعلق بصيغة الإقرار ، وهي شروط مبسوطة في كتب الفقه ، والذ  يهمنا في اذا المقام بيان 

 الشروط المتعلق بالإقرار في مجال إثبات الحدوي وذكر منها . 

الصبي أو المجنون ، ، ) بالغا  عاقا  ( ، فا  اعتداي بإقرار  (3)أن يكون المقر مكلفا   -1

: "  رفع القلم عن ثا ثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر لحديث النبي 

 ـــــــــــــــــ
 .  10/171(المغنى والشرح الكبير لابن قدامة (1

 . 113البغا وآخرون صـ( الدعو  والبينات والقلاء : ي : مصطفى الديب (2

 . 2/11( انظر : علم القلاء وأيلة الإثبات للشيخ أحمد الحصر  (3
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، أما إقرار الأعمى والأنثى والعبد فيعتد به ؛ لأن البصر والذكورة (1)وعن المبتلى حتى يعق  " 

 .(2)والحرية ليست بشرط في الإقرار 

2-   
ً
قرُّ مختارا

ُ
يصحُّ إقرار المكره  بحد أو  غيره ، فلو ضُرب الرج  ، فا  (3)أن يكون الم

ه  ؛  لما جاء عن النبي (4)ليقر بالزنا لم يثبت الحد ،  ولا خا ف بين أا  العلم في ذلك 
 
أن

تي الخطأ والنسيان وما استُكراوا عليه   .(5)قال: " إن  الله وضع عن أم 

الحد على البيان الناهي ؛ أن يكون الإقرار صريحا ؛ لأن الشارع علق وجوب إقامة  -3

والبيان لا يتناهي إلا باللفظ الصريح الذ  يوضح حقيقة المقصوي به يون أ   لبس أو 

غموض ، فالتأوي  والإبهام والاحتمال الذ  له معان كثيرة لا يصح التعوي  عليه في إقامة 

 .(6)الحد 

 حكم الإقرار بالإشارة أو الكتابة في إثبات الحدود : 

 م إقرار الأخرس :أولا : حك

 اختلف الفقهاء في قبول إقرار الأخرس لإثبات الحدوي والحقوق الأخرى . 

ٍ خالصٍ لله لا يعتبر، لقيام الحدوي على صريح  قال الحنفيّة:
إن  إقرار الأخرس بالإشارة بحق 

درأ بالشبهات.
ُ
، والحدوي ت

ٌ
ا حقُّ العبد الذ  فيه حدٌّ كال البيان، وفي الإشارة شبهة قصاص أم 

ا إقراره بالنسب  ه يؤخذ به. أم 
 
والقذف، فإقرار الأخرس به إذا عرف منه ما يدلُّ على ذلك فإن

 من الأخرس بشرط فهمها.
ٌ
ا معتق  اللسان: واو الذ  طرأ  والنكاح وغيره فهي مقبولة أم 

ه عارض يزول، بخا ف الخرس الطبيعي 
 
المرض على لسانه: فا  اعتبار بإقراره بالإشارة، لأن

 ـــــــــــــــــ
 896( أخرجه احمد في مسنده مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند على بن أبي طالب رقم   (1

 . 7/51( بدائع الصنائع للكاساني (2

 .2/11( علم القلاء وأيلة الإثبات للشيخ أحمد الحصر  (3

 . 10/172المغني والشرح الكبير ( (4

 ..2045( أخرجه ابن ماجه في كتاب الطا ق باب طا ق المكره والناس ي رقم (5

 .7/51( بدائع الصنائع للكاساني (6
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ه يجوز إقراره بالإشارة 
 
لأن  إشارته تقوم مقام عبارته ، فإذا يامت العقلة ولا يرجى البرء فإن

 .(1)مع الإشهاي عليه 

: فقالوا: إقرار الأخرس صحيح بالإشارة إذا كانت مفهومة ، قال صاحب التبصرة أما المالكيّة

لأبكم والمريض، فإذا قي  : " ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والسكوت، فالإشارة من ا

لمريض عن كذا، فأشار برأسه: أ  نعم، فهذا إقرار إذا فهم إقراره، وإشارة المعتق  معتبرة " 
(2). 

: إن  إقرار الأخرس معتبرٌ في الحدوي والعقوي والإحا ل، لأن  إشارته تشعر وقال الشافعيّة

 بالإلزام بالحق، بشرط فهم إشارته، وقالوا: إذا فهم إشارته 
ً
الجميع تكون انا إشارة

  
ً
، وإن اختصا بفهمها أناس فتكون كناية

ً
 .(3)صريحة

همت، ولا تصحُّ الإشارة من الناطق ، ولا تصحُّ وقال الحنابلة
ُ
: إن  أشارة الأخرس معتبرة إذا ف

همت 
ُ
ه غير ميؤوس من نطقه ، ويحدُّ الأخرس حدا الزنا إذا ف

 
الإشارة من معتق  اللسان، لأن

فهم لم يُحد إشارته 
ُ
 .(4)وأقرا بها أربع مر ات، فإن لم ت

 : الرأي المختار 

الرأ  القائ  باعتبار قبول إشارة الأخرس في الحدوي والعقوي والأحوال الشخصية ؛ إذا 

.
ً
ى لا يترك الأخرس إلى اواه فيعيث في الأرض فسايا  فهمت وجاءت واضحة لا لبس فيها ؛ حت 

ناطق فالرأ  المختار فيها ما ذاب إليه الحنفية والحنابلة من إما إشارة غير الأخرس واو ال

عدم قبولها لاحتمال إنكاره بحجة عدم نطقه بلسانه ؛ والحدوي تبنى على اليقين الذ  لا 

 لا يسمع فا  تعتبر منه  يعتريه احتمال أو شك .
ً
ا وبخصوص معتق  اللسان ؛ فإن كان أصم 

ة أخرى الإشارة بالإقرار، وإن كان يسمع وإشار  راا من حلر، ثم  أشار مر  ته مفهومة وفس 

ه يعتدُّ بها ويُعم  بها.
 
ة التفسير وشهد عليه بها، فإن  بصح 

 الرجوع عن الإقرار:

 ـــــــــــــــــ
 ..7/51( بدائع الصنائع للكاساني (1

 ( تبصرة الحكام لابن فرحون  .(2

 .. 10/172( المغني والشرح الكبير (3

 ( المرجع السابق .(4
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ه  : الرجوع او نقيض الذااب، والرجوع في الكا م ري 
ً
 .(1)لغة

ِ قولٌ أو فعٌ  يناقض قوله السابق 
قر 
ُ
: أن يصدر من الم

ً
 .(2)والمراي به اصطا حا

  ِ
قر 
ُ
ويحص  الرجوع بقوله: كذبت، أو رجعت، كما يحص  بالهرب من الرجم، وبتسليم الم

 به... إلخ.

فإذا أقر شخص على نفسه بحد من الحدوي وثبت على إقراره أقيم عليه الحد ، ولكن إذا    

 رجع المقر عن إقراره قب  إقامة الحد عليه أو أثناء إقامة الحد فما الحكم ؟ 

 ء في ذلك إلى مذابين : اختلف الفقها

: اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الرجوع  عن  المذهب الأول 

 .(3)الإقرار يسقط الحد مطلقا سواء كان الرجوع لشبهة أو لغير شبهة 

ووافق المالكية الجمهور في سقوط الحد إذا كان الرجوع عن الإقرار بشبهة ، إما إذا كان 

 .(4)لغير شبهة فا  يسقط الحد الرجوع 

: يرى أن رجوع المقر عن إقراره لا يقب  مطلقا ، حيث ذاب إلى ذلك القاض ي  المذهب الثاني

 .(5)ابن أبي ليلي وعثمان البتي وسعيد بن جبير  

رة في الحدوي،  الرأي الراجح
 
، او رأ  جمهور الفقهاء واو أن  الرجوع عن الإقرار شبهة مؤث

قر ِ 
ُ
لماعز بالرجوع  بالزنا وشرب الخمر، كما وري في الصحيح من تعر ض الرسول  كرجوع الم

درأ بالشبهات، ولأن  حق  الله بني على 
ُ
عن الإقرار بالزنا ولغيره بالسرقة، ولأن  الحدوي ت

 المسامحة، فالرجوع عن الإقرار يبطله.

 ـــــــــــــــــ
 لنظر : لسان العرب لابن منظور ماية قر. ( (1

 .2/11( علم القلاء وأيلة الإثبات للشيخ أحمد الحصر  (2

 . 6/99، كشاف القناع  4/150، مغنى المحتاج  50/ 7( انظر : بدائع الصنائع (3

 .  2/439، بداية المجتهد  6/294( انظر : موااب الجلي  (4

 .173/ 10غنى لابن قدامة ، الم 439/ 2( انظر ك بداية المجتهد (5
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 الشهادة :المطلب الثالث

الجنائية والمدنية في الفقه والقانون ، والحديث  تعتبر الشهاية عماي الإثبات في الدعاوى    

 عن الشهاية يدور حول النقاط الآتية .

 أولا تعريف الشهادة : 

، فهي   تعنى المعاينة  
ً
ا ع على الش يء عيانا

 
الشهاية في اللغة: مأخوذة من المشاادة، وهي الاط

ا شااد أو علم بلفظٍ   .(1)خاص  وهي الخبر القاطع ، والشااد او من يخبر  عم 

أما تعريف الشهاية اصطا حا : فقد عرفت بأنها : " إخبار يتعلق بمعين ؛ وبقيد التعين تفارق 

، وعرفت أيلا بأنها :" إخبار صايق بلفظ الشهاية لإثبات حق لغيره على غير في  (2)الرواية " 

 .(3)مجلس القلاء ولو با  يعوى " 

 ثانيا : أدلة مشروعية الشهادة .

هاء الشريعة الإسا مية على حجية الشهاية في إثبات الحدوي والقصاص واثبات اتفق فق   

الدعاوى ، واستدلوا على حجية الشهاية بأيلة  من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  

 والإجماع .

 :  القرآن الكريم

وله تعالى : ق وري الأمر بأياء الشهاية وتحملها في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى منها :

مْسِ 
َ
أ
َ
هِدُوا ف

َ
إِنْ ش

َ
مْ ف

ُ
 مِنْك

ً
رْبَعَة

َ
يْهِنا أ

َ
هِدُوا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
 مِنْ نِسَائِك

َ
ة

َ
احِش

َ
ف
ْ
تِينَ ال

ْ
تِي يَأ

ا
واُنا )وَالا 

ُ
ك

 )
ً

هُنا سَبِيا 
َ
ُ ل

ا
وْ يَجْعََ  اللَّ

َ
وْتُ أ

َ ْ
ااُنا الم

ا
ى يَتَوَف بُيُوتِ حَتا

ْ
 .(4)فِي ال

 وقوله تعالى : )وَ 
َ

 وَلا
ً
دَة

ْ
مَانِينَ جَل

َ
اجْلِدُواُمْ ث

َ
هَدَاءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
ما ل

ُ
حْصَنَاتِ ث

ُ ْ
ذِينَ يَرْمُونَ الم

ا
ال

اسِقُونَ( 
َ
ف
ْ
ئِكَ اُمُ ال

َ
ول
ُ
بَدًا وَأ

َ
 أ
ً
هَايَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
قْبَل

َ
يْهِ  .(5)ت

َ
 جَاءُوا عَل

َ
وْلا

َ
وقوله سبحانه أيلا : )ل

هَدَ 
ُ
رْبَعَةِ ش

َ
اذِبُونَ(بِأ

َ
ك
ْ
ِ اُمُ ال

ا
ئِكَ عِنْدَ اللَّ

َ
ول
ُ
أ
َ
هَدَاءِ ف

ُّ
وا بِالش

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
 ل
ْ
إِذ

َ
 .(6)اءَ ف

 ـــــــــــــــــ
 . 228/ 2( انظر : لسان العرب لابن منظور ، باب الدال (1

 .1/245( تبصرة الحكام لابن فرحون (2

 .426/ 4( مغنى المحتاج (3

  15( سورة النساء الآية (4

 4( سورة النور الآية (5

 .13( سورة النور الآية (6
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 من السنة النبوية المطهرة : 

 رسول الله 
ح إسنـايه: أن  سئ  عن الشهـاية ؟ فقال للسائ :  ما رواه البيهقي والحاكم وصح 

 (.1)وإلا فدع " " أترى الشمس" . قال: نعم، فقال: " على مثلها فاشهد 

قال : " ألا أخبركم  أيلا ما أخرجه الترمذ  في سننه عن زيد بن خالد الجهني  أن رسول الله 

 .(2)بخير الشهداء الذ  يأتي بالشهاية قب  أن يسألها أو يخبر بشهاية قب  أن يسألها "

، فانطلق ما أخرجه البيهقي عن رافع بن خديج، قال: أصبح رج  من الأنصار مقتولا بخيبر 

، فذكروا ذلك له فقال: " ألكم شاادان يشهدان على قت  صاحبكم أولياؤه إلى رسول الله 

"؟ قالوا: يا رسول الله ، لم يكن ثم أحد من المسلمين ، وإنما ام يهوي ، وقد يجترئون على 

 .(3)أعظم من اذا ، وذكر الحديث 

ية في إثبات الحدوي والقصاص ، فقد يلت اذه الأحاييث والآثار على مشروعية الشها    

 وسائر الحقوق .

: أجمع فقهاء الإسا م على اعتبار الشهاية يلي  من أيلة الإثبات في الحدوي وغيراا  الإجماع

 .(4)من سائر الحقوق ، وثم تصلح للإثبات سواء للجرائم أو الحقوق الأخرى 

 ثالثا : حكم الشهادة : 

 حم   ، و الثانية : حالة الأياء.للشهاية حالتين: الأولى :  حالة الت

 تحصي  علم ما يُشهد به تحم  الشهاية يقصد به :     

هِدَ بِهِ.
َ
مُ بِمَا ش

ْ
عِل

ْ
هُ ال

َ
هَايَتِهِ بِمَا يَحْصُُ  ل

َ
حَاكِمَ بِش

ْ
ااِدِ ال

ا
 أما أياء الشهاية فيعني: إعْا مُ الش

 حكم تحمل الشهادة وأدائها.

تحم  الشهاية وأيائها أنهما فرض على الكفاية؛ فإذا تحم   ذاب الفقهاء إلى أن الأص  في    

الشهاية جماعة وقام بأيائها منهم من فيه كفاية سقط الأياء عن الباقين؛ لأن المقصوي بها 

 ـــــــــــــــــ
 عل6)

 
ظ في 4/98ى ما يض يء لك كلياء الشمس )( المستدرك: الأحكام، باب: لا تشهد إلا (. السنن الكبرى للبيهقي: الشهايات. باب: التحف 

 ([.10/156الشهاية والعلم بها: )

، وقال عنه الترمذ  :"حديث  2219( أخرجه الترمذ  في سننه في كتاب الشهاية باب ما جاء في الشهداء أيهم خير رقم   (2
 حسن ". 

تاب الشهايات باب الشهاية في الطا ق، والرجعة وما في معنااما من النكاح والقصاص والحدوي ( السنن الكبرى للبيهقي ك(3
 20525رقم 

  39(حجية القرائن في الإثبات صـ (4
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قال ابن قدامة: ولأن  حفظ الحقوق وذلك يحص  ببعلهم، وإن امتنع الك  أثموا جميعا ، 

 (.1)د بين الناس، فوجب الرجوع إليهاالحاجة ياعية إلى الشهاية، لحصول التجاح

ما الخصم ياءٌ، 
 
هِ عنك بعويين. يعني الشاادين. وإن ِ

نَح 
َ
وقال القاض ي شريحٌ: القلاء جمرٌ ف

 .(2)والشهوي شفاءٌ. فأفرغ الشفاء على الداء

وقد يكون أياء الشهاية فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية، وتوقف   

 ته فإنه يتعين عليه الأياء؛ لأنه لا يحص  المقصوي إلا به.الحق على شهاي

 فذاب الفقهاء إلى أن: .:(3)وللفقهاء تفصيل في حكم تحمل الشهادة وأدائها 

كالزنا وشرب الخمر والقذف  أولا: تحمل الشهادة فيما هو حق لله تعالى من  الحدود

هايته إزالة الفساي أو تقليله أن يشهد حسبة لله تعالى؛ لأن في ش الإنسان مخير فيه بين:

ِ فكان حسنا؛ لقول الله تعالى: 
ا

 لِلَّ
َ
هَايَة

ا
قِيمُوا الش

َ
وَأ

(4). 

بِيا  ى النا
َ
ت
َ
نا مَاعِزًا أ

َ
مَرَ  أو أن يستر، لما رواه الإمام أحمد وأبو ياوي أ

َ
أ
َ
اتٍ ف رْبَعَ مَرا

َ
را عِنْدَهُ أ

َ
ق
َ
أ
َ
ف

وْ 
َ
الٍ: ]ل الَ لِهَزا

َ
كَ[بِرَجْمِهِ وَق

َ
يْرًا ل

َ
انَ خ

َ
وْبِكَ ك

َ
هُ بِث

َ
رْت
َ
 .(5)سَت

 
َ
بِي اُرَيْرَة

َ
الَ رَسُولُ اِلله  والستر أفل ؛ لحديث أ

َ
الَ: ق

َ
سْلِمَ فِي ق

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ
َ
رَ أ

َ
: ]مَنْ سَت

خِرَةِ[
ْ

يَا الآ
ْ
ن رَهُ اُلله فِي الدُّ

َ
يَا، سَت

ْ
ن  .(6) الدُّ

والتماي  في الطغيان، وأما من عٌرف واستحباب الستر يكون في حق من لا يُعرف بالفساي 

بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه، ب  يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك 

 ـــــــــــــــــ
 .14/124( المغني: 3)

 .2/289( أخبار القلاة لوكيع: 4)

 

 . . 138/ 10المغني . 450/ 4. ومغني المحتاج 188/ 5. المنتقى شرح الموطأ 282/ 6( بدائع الصنائع (3

 (.2( سورة الطا ق: الآية )4)

، وقال: اذا حديث 403/ 4( 8080. والحاكم )134/ 4( 4377. وأبو ياوي )215/ 36( 21890أخرجه الإمام أحمد ) (5)
 صحيح الإسناي ولم يخرجاه.

. والحاكم 292/ 2( 534). وابن حبان في صحيحه 850/ 2( 2544. وابن ماجه )325/ 13( 7942أخرجه الإمام أحمد ) (6)
 وقال: اذا الإسناي صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 425/ 4( 8159)
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مفسدة؛ وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساي ويجرئه على أذية العباي، ويجرئ غيره من 

واو فيها فالواجب المبايرة أا  الشر والعناي، واذا بعد انقلاء فع  المعصية، فأما إذا رآه 

لإنكاراا والمنع منها مع القدرة على ذلك، ولا يح  تأخيره؛ لأنه من باب إنكار المنكر لا يح  

 . تركه مع الإمكان

من حقوق العباي كالبيع والشراء فهي   ثانيا: تحمل الشهادة وأداؤها فيما سوى  الحدود

م عن الجميع، وإن امتنع الجميع أثموا فرض كفاية، إذا قام بها العدي الكافي سقط الإث

 كلهم، وذلك لما يلي: 

ا مَا يُعُواقول الله تعالى: 
َ
هَدَاءُ إِذ

ُّ
بَ الش

ْ
 يَأ

َ
وَلا

فقد نهى الله تعالى عن الامتناع عند الدعاء (1)

ِ للشهاية، واذا أمر بالحلور عند الدعاء، وقوله تعالى: 
ا

 لِلَّ
َ
هَايَة

ا
قِيمُوا الش

َ
وَأ

ه ، وقول(2)

بُهُ تعالى: 
ْ
ل
َ
هُ آثِمٌ ق إِنا

َ
تُمْهَا ف

ْ
 وَمَنْ يَك

َ
هَايَة

ا
تُمُوا الش

ْ
ك
َ
 ت

َ
وَلا

واذا وعيد من الله على كتمان ( 3)

 الشهاية، والوعيد يكون على ترك الواجب.

ثالثا: أن تحم  الشهاية وأياؤاا أو أحداما فيما سوى  الحدوي يكون فرض عين، في الحالة 

 التالية:

فقد تعين  غير العدي من الشهوي الذ  يحص  به الحكم، وخيف ضياع الحق، إذا لم يوجد

الفرض عليهما متى يعيا لإقامتها؛كأن لم يشهد على الحق سوااما، أو يكون قد تحم  

الشهاية جماعة لكنهم حين الأياء غابوا أو ماتوا أو كانوا فساقا إلا اما فإنه يتعين عليهما 

بَ الأياء إذا يعيا إليه، لأن المقصوي لا يحص  إلا بهما؛ لقول الله تعالى: 
ْ
 يَأ

َ
ا وَلا

َ
هَدَاءُ إِذ

ُّ
الش

مَا يُعُوا
بُهُ ، وقال تعالى: (4)

ْ
ل
َ
هُ آثِمٌ ق إِنا

َ
تُمْهَا ف

ْ
 وَمَنْ يَك

َ
هَايَة

ا
تُمُوا الش

ْ
ك
َ
 ت

َ
وَلا

وقال تعالى:  (5)

 ِ
ا

 لِلَّ
َ
هَايَة

ا
قِيمُوا الش

َ
وَأ

(6). 

 ـــــــــــــــــ
 (.282( سورة البقرة: الآية )1)

 (.2( سورة الطا ق: الآية )2)

 (.283( سورة البقرة: الآية )3)

 (.282( سورة البقرة: الآية )4)

 (.283( سورة البقرة: الآية )5)

 (.2ة )( سورة الطا ق: الآي6)
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 رابعا: أن الممتنع عن تحم  الشهاية أو أيائها لا يأثم في الحالات التالية:

ت شهايته لا تنفع، بأن كان ممن لا تقب  شهايته لم يجب عليه ذلك؛ لأن مقصوي إذا كان

 الشهاية لا يحص  منه. 

إذا عجز عن تحم  الشهاية أو أيائها أو كان سيلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أاله أو 

هِيدٌ عرضه؛ لقول الله تعالى: 
َ
 ش

َ
اتِبٌ وَلا

َ
 يُلَارا ك

َ
وَلا

(1). 

 وأدائها: حكم تحمّل الشهادة

لب إلى ذلك أو يعت الحاجة إليه.وتحمّلها يعني: 
ُ
 أن يشهد على الواقعة إذا ط

 موانع تحقق الشهادة :

قد تتوفر شروط الشهاية في الشااد ؛ ولكن لا تقب  شهايته ولا يعتد بها ، ولا يترتب عليها    

التي تحول يون تحقق  الأثر الشرعي أو القانوني المتعلق بها ؛ وذلك لوجوي مانع من الموانع

تطبيق اذه الشهاية ، كوجوي غرض أو تهمة أو منفعة للشااد أو يفع ملرة عنه أو قد 

 تكون الشهاية قد تقايم العهد بها ، ونذكر انا أسباب موانع تحقق الشهاية .

 : القرابة
ً
؛  قال الشافعي (2): تعتبر القرابة من أام موانع الشهاية عند عامة الفقهاء  أولا

حمه الله: " لأنه من آبائه ، فإنما يشهد لش يء او منه ، وإن بنيه ام منه ، فكأنما شهد ر 

 .(3)لبعله "

: تعتبر العداوة من الأمور التي تمنع قبلوا الشهاية ، جاء في شرح السنة  ثانيا : العداوة

لى للإمام البغو  : "وانتفاء التهمة شرط في جواز الشهاية حتى لا تقب  شهاية العدو ع

العدو، وإن كان مقبول الشهاية على غيره، لأنه متهم في حق عدوه ولا يؤمن أن تحمله 

عداوته على إلحاق ضرر بشهايته، فإن شهد لعدوه، تقب  إذا لم يظهر في عداوته ما يفسق 

به، وإن أظهر ما يفسق به كان مريوي الشهاية على العموم ، وأجاز أبو حنيفة شهاية العدو 

، فالشهاية تسقط بسبب وجوي عداوة بين الشااد والمشهوي  (4)ا كان عدلا " على العدو إذ

 ـــــــــــــــــ
 .138/ 10. المغني 450/ 4. ومغني المحتاج 188/ 5. المنتقى شرح الموطأ 282/ 6بدائع الصنائع (1) 

، إعا م الموقعين  10/258، المغنى  343/ 6مغنى المحتاج   310/ 8، الأم  2/670، بداية المجتهد 433/ 5( انظر : فتح القدير (2
1/88 . 

 . 10/340( السنن الكبرى للبيهقي (3

 . 128/  10( شرح السنة للإمام البغو  (4
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عليه ، كالعداوة المتعلقة بالمال والمنافسة والميراث وغيراا ، إما إذا كان سبب العداوة أمور 

 .(1)تتعلق بالدين كشرب الخمر أو أخذ الربا فإن الشهاية تقب  

لشااد لنفسه نفعا أو يفع بها ضررا عن نفسه ريت ثالثا : وجوي تهمة في الشهاية : إذا جر ا

 .(2)شهايته لوجوي شبهة التهمة 

رابعا : التقايم في الحد : من الأمور المختلفة فيها بين الفقهاء تقايم الحد ، ا  تقب  الشهاية 

 فيه أم تري ، واو ما أتناوله في المبحث التالي .

 أثر التقادم في إثبات الحدود:بحث الثانيالم

لتقايم في إثبات الحدويمن  المسائ  التي لم تتفق حولها كلمة فقهاء الشريعة الإسا مية ، ا

فمن الفقهاء من نظر إلى التقايم باعتباره مانعا من قبول الشهاية في الحدوي ، ومنهم من لم 

 يعتد به ولم يجع  له أثر في ثبوت الحد بالشهاية أو الإقرار .

 أولا :  محل التقادم وأثره:

التقايم يسر  على حقوق العباي، وعلى حقوق الله تعالى، فأما حقوق العباي فإنها لا تسقط 

بالتقايم ب  تسمع الدعوى فيها متى ما تقدم صاحب الحق بالمطالبة بحقه، وأما الحقوق 

الخالصة لله تعالى كالحدوي، فإن أقر بها الشخص بطوعه واختياره فا  أثر للتقايم فيها، 

 رت بناء على شهاية الشهوي فهذا مح  خا ف بين الفقهاء، كما سيأتي.وإن كانت أثي

 ثانيا : بداية نقرر ما يلي :

أولا : اتفق الفقهاء على أن التقايم في الإقرار لا أثر له بالنسبة للحدوي ما عدا حد الشرب 

ر عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الإنسان غير متهم في حق نفسه، وعلى اذا فيقب  الإقرا

 .(3)بالزنا ولو بعد مدة 

ثانيا : اتفق  الفقهاء على أ، التقايم في الشهاية إذا كان لعذر أو مانع تسبب في منع الشهوي 

من أياء الشهاية ؛ أو بعد مكان الشهوي عن مجلس القلاء ؛ فإن التقايم في مث  اذه 

 الأمور لا يسقط الشهاية على الحد .

 ـــــــــــــــــ
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تقايم لا يؤثر في إثبات حد القذف سواء كانت وسيلة الإثبات ثالثا : اتفق  الفقهاء على أن ال

 الشهاية أو الإقرار .

 رابعا : أختلف الفقهاء في قبول الشهادة في الحد إذا تقادم العهد بها إلى فريقين .

: ذاب أصحاب  الفريق الأول : فقهاء المذهب الحنفي ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل

م يجع  الشهاية غير معتبرة ؛ فا  تقب  الشهاية من الشهوي إذا اذا الرأ  إلى أن التقاي

تقايم بها العهد ، فهم يشترطون لصحة قبول الشهاية عدم التقايم ؛ أما إذا كان التقايم 

بسبب عذر كالمرض أو طول المسافة أو عدم أمن الطريق ؛ فإن الشهاية تقب  ولا خا ف في 

 .(1)ذلك بينهم وبين باقي الفقهاء 

ذا التقايم يعد مسقطا لشهاية الشهوي في حد الزنا والسرقة والشرب ؛ إلا أنه في السرقة وا

يلمن المسروق ولا تقطع يده ، أما حد القذف فإنه لا يسقط عندام بالتقايم ؛ لأن اذا 

 .(2)الحق ليس حقا لله محلا ب  إنه مشترك بين حق الله وحق العبد 

قايم وإنما الذ  يبط  بالتقايم الشهاية ؛ بدلي  لو أن والأص  عندام أن الحد لا يبط  بالت

شخصا أقر على نفسه بالزنا ولو بعد مدة فإنه يقام عليه الحد ؛ فتقايم الإقرار في الحد لا 

يعد مسقطا له إلا في حد الشرب عند الإمام أبي حنيفة والقاض ي أبو يوسف  ، وقال محمد 

 .(3)لتقايم بن الحسن : إن الإقرار بالشرب لا يسقط با

: ذاب أصحاب (4)الفريق الثاني :  فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الأحناف

اذا الرأ  إلى ا، التقايم لا أثر له في إسقاط الشهاية في الحدوي ، فإذا شهد الشهوي بحد 

ور قبلت شهايتهم ولو مض ى عليها سنون طويلة ، وبناءًا علي اذا لا تجب الشهاية على الف

إذا كان الشخص لا يمكنه المبايرة في الذااب إلى القاض ي ، فالتراخي في الشهاية لا يورث 

الشبهة ، جاء في شرح منتهى الإرايات للبهوتي  :" وإذا كملت الشهاية بحد ثم مات الشهوي أو 

 ـــــــــــــــــ
 . 254/ 12ح الكبير ، المغنى والشر  9/59، بدائع الصنائع  162/ 4( انظر : فنح القدير (1
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 ( المرجع السابق .(3
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غابوا لم يمنع ذلك إقامة الحد كسائر الحقوق ، واحتمال رجوعهم ليس شبهة يدرأ بها الحد 

 .(1)عده"لب

وجاء في شرح الخرش ي :"إن الحق إذا تمحض لله تعالى وكان مما يستدام تحريمه فانه يجب 

 .(2)على الشااد المبايرة بالشهاية بحسب الإمكان " 

 :  عرض الأدلة مناقشتها

 : القائلون بسقوط الحد بتقايم الشهاية . أولا: أدلة القول الأول 

م شهدوا على رج  بحد ولم يكن ذلك بحلرة الحد، : " أيما قو أولا : ما رو  عن عمر 

فإنما شهدوا على ضغن " ، وفيه بيان أن شهاية العدو غير مقبولة، وبعض الناس لا يقب  

الشهاية على حدوي الله عز وج  بعد تقايم العهد، ويحكم بسقوطها يون الحقوق التي هي 

 .(3)للعباي 

بابرتي في العناية ما نصه : " ولنا أن الشااد مخير ثانيا : استدلوا بدلي  من المعقول : ذكر ال

بين حسبتين أياء الشهاية والستر ، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأياء بعد 

ذلك للغينة ايجته أو لعداوة حركته فيتهم فيها وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقا آثما 

الإنسان لا يعاي  نفسه ، فحد الزنا وشرب الخمر فتيقنا بالمانع ، بخا ف الإقرار لأن 

والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقايم فيه مانعا 

، وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من يفع العار عنه ، ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرار ، 

عوى فيه شرط فيحم  تأخيرام على انعدام والتقايم غير مانع في حقوق العباي ، ولأن الد

الدعوى فا  يوجب تفسيقهم ، بخا ف حد السرقة لأن الدعوى ليست بشرط للحد لأنه 

خالص حق الله تعالى على ما مر ، وإنما شرطت للمال ، ولأن الحكم يدار على كون الحد حقا 

ى الاستسرار على غرة من لله تعالى فا  يعتبر وجوي التهمة في ك  فري ، ولأن السرقة تقام عل

 .(4)المالك فيجب على الشااد إعا مه فبالكتمان يصير فاسقا آثما 

 ـــــــــــــــــ
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 : استدل القائلون بعدم ـاثر الشهاية بالتقايم بأيلة منها .  ثانيا : أدلة القول الثاني

هَدَاءَ"
ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
ما ل

ُ
ية صراحة على أن ، حيث لم تدل الآ  (1)أولا : عموم قوله تعالى : "ث

 .(2)الشهاية إذا ملت عليها مدة لا تقب  

ثانيا : من المعقول : إن الإيلاء بالشهاية حق يثبت على الفور ، فيثبت بالبين وإن تطاول 

الزمان كسائر الحقوق ، كما أن التأخير يجوز أن يكون لعذر أو غيبة ، والحد لا يسقط 

ي النهى : " وتقب  الشهاية بحد قديم، على الصحيح ، جاء في مطالب أول (3)بمطلق الاحتمال 

من المذاب ؛ لأنها شهاية بحق ؛ فجازت مع تقايم الزمان كالشهاية بالقصاص، ولأنه قد 

 .(4)يعرض للشااد ما يمنع الشهاية حينها ، ويتمكن منها بعد ذلك " 

 مناقشة الأدلة وبيان الرأي الراجح : 

 ن مناقشة أيلة الفريقين وبيان الرأ  الراجح ، بعد ذكر و عرض أيلة الفريقين يمك

 مناقشة أدلة القول الأول القائل بسقوط الحد بالتقادم في الشهادة: 

، وقد أوري اذا الأثر الإمام   الدلي  الأول : الأثر المرو  عن سيدنا عمر بن الخطاب 

ولة، وبعض الناس البغو  في شرح السنة وعقب بقوله : وفيه بيان أن شهاية العدو غير مقب

لا يقب  الشهاية على حدوي الله عز وج  بعد تقايم العهد، ويحكم بسقوطها يون الحقوق 

 ، اذا يدل على قوة اذا الدلي  الذ  استدل به أصحاب اذا الرأ  . (5)التي هي للعباي 

الدلي  الثاني من المعقول :أن التأخير شبهة تورث الظن والظن شبهة تسقط الحد ، ولهذا 

عقب فليلة الشيخ محمد أبو زارة على اذا الدلي  بقوله : ويستفاي من اذا أن الشااد  

بعد التقايم شهاية متهم ؛ وشهاية المتهم مريوية ؛ والدلي  على أن التأخير جع  الشااد 

متهما ؛ وذلك لأن الشااد مأمور بأمرين اما : أياء الشهاية لإقامة حد الله تعالى ، أو الستر 

لوجه الله تعالى ، فإذا شهد بعد التقايم لزم الحكم عليه بأحد أمرين إما الفسق  احتسابا

 ـــــــــــــــــ
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وإما تهمة العداوة وكا اما مسقطان للشهاية ، خاصة وان الشارع الحكيم لا ينقب عن 

هَا  يُّ
َ
الجرائم  ولا يتجسس عليها ، فإن اذه معان تفتك بالمجتمع ولذلك يقول تعالى : "يَا أ

ذِينَ آمَنُو 
ا
مْ ال

ُ
تَبْ بَعْلُك

ْ
 يَغ

َ
سُوا وَلا جَسا

َ
 ت

َ
مٌ وَلا

ْ
ِ إِث

ن 
ا
ِ إِنا بَعْضَ الظ

ن 
ا
ثِيرًا مِنَ الظ

َ
ا اجْتَنِبُوا ك

ابٌ رَ  وا
َ
َ ت

ا
َ إِنا اللَّ

ا
قُوا اللَّ رِاْتُمُوهُ وَاتا

َ
ك
َ
خِيهِ مَيْتًا ف

َ
حْمَ أ

َ
َ  ل

ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِبُّ أ

َ
،   (1)حِيمٌ" بَعْلًا أ

هُمْ بِهِ واذا أ
َ
يلا لا يلتفت الشارع الحكيم إلى الظن فيجعله أساسا للحكم قال تعالى :"وَمَا ل

يْئًا" 
َ
ِ ش

حَق 
ْ
نِي مِنَ ال

ْ
 يُغ

َ
نا لا

ا
نا وَإِنا الظ

ا
 الظ

ا
بِعُونَ إِلا

ا
مٍ إِنْ يَت

ْ
،  وعلى ضوء اذه المعاني  (2)مِنْ عِل

كان لابد أن يحتاط فيها من أن تتخذ ذرائع السامية سار فقهاء الإسا م في تطبيق الحدوي ، ف

 .(3)للنكاية والأذى لا للحماية الفلائ  والغيرة عليها 

 مناقشة أدلة القول الثاني  القائل بعدم سقوط الحد بالتقادم في الشهادة: 

 يمكن مناقشة أيلة الرأ  الثاني القائ  بعدم اعتبار التقايم مسقط للشهاية بما يأتي :  

نسبة للآية فإنها عامة ولا يمكن الاحتجاج بها إلا في اشتراط العدي ، فلو كانت الآية أولا : بال

تصلح لا ستدلال على بطا ن شرط التقايم لكانت الشروط السابقة الذكر غير شرط العدي 

 واذا لم يق  به أحد من الفقهاء ؛ فكذا  يكون الحكم من باب أولى .

على سائر الحقوق الأخرى فإنه قياس مع الفارق ؛ لأن  ثانيا : أما قياس الشهاية في الحدوي

سائر الحقوق الأخرى إنما هي خالصة للعباي ، وحقوق العباي لا تسقط بالتقايم ، وكما أن 

حقوق العباي لا تسقط بالشبهات ؛ بينما الحدوي تدرأ بالشبهات ، ولهذا فإن الشهاية إذا 

 .(4)في إثبات القطع  تأخرت في السرقة تسمع لإثبات المال ولا تقب 

 الرأي المختار : 

بعد عرض الأيلة ومناقشتها يتضح لنا أن الرأ  المختار او القائ  بسقوط العقوبة بالتقايم 

في حدوي الزنا والسرقة والشرب ؛ واو القول الأولى بالقبول ؛ لأن الشهوي إذا تأخروا عن 

 الشبهة التي يدرأ بها الحد .أياء الشهاية بغير عذر أو مانع فإن ذلك يورث التهمة و 

 ـــــــــــــــــ
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كما أن أصحاب القول الثاني لم يتجهوا إلى يراسة البواعث النفسية للشهوي ب  اتجهوا إلى 

المظاار الواقعية فقط وقرروا الحكم بناء على الوقائع المايية ، فهم لم يلتفتوا إلى الباعث 

نفس ي له أثر كبير في مث  على السكوت عن الشهاية ثم الإفصاح بها ؛ في حين أن الباعث ال

اذه الأمور ، فإن الشااد إذا عاين الفع  ولم يشهد على الفور حتى تقايم العهد يل ذلك 

على اللغينة التي حركته ليشهد مما يورث التهمة والشبهة التي ربما تتولد عنها اللغينة مما 

ناء عليه فان يؤي  بالشااد إلى أن يصير ظنين واو لا تقب  شهايته بنص الحديث ،،، ب

 القول بسقوط الشهاية بالتقايم او الأولى بالقبول .

 أثر التقادم في  سقوط الحد بعد الحكم به :

 اختلف الفقهاء حول سقوط الحد بعد الحكم بسبب التقايم إلى رأيين :

 الرأ  الأول : يرى الإمام أبو حنيفة والصاحبين سقوط الحد بعد الحكم بسبب التقايم 

ي :يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الحد لا يسقط بعد الحكم بسبب تأخير الرأ  الثان

 .(1)إقامته أو تقايم العهد به بعد الحكم 

 المدة المعتبرة في التقادم :

اختلف القائلون بسقوط الحد بالتقايم في المدة الزمنية التي تسقط بها الشهاية على الحد 

لكمال بن الهمام عن أبي حنيفة أنه قال: لو سأل فنق  ا، وكذلك الحد بعد الحكم به 

القاض ي الشهوي متى زنى بها فقالوا منذ أق  من شهر أقيم الحد، وإن قالوا شهر أو أكثر يرئ 

 .(2)عنه 

و ذاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني إلى أن المدة التي يعتد بها بالتقايم هي ستة أشهر ، 

دي زمنا للتقايم الذ  يعد مبطا  للشهاية في الحدوي ؛ ب  أما الإمام أبو حنيفة فإنه لم يح

ترك الأمر إلى تقدير القاض ي ، يقول أبو يوسف :" جهدنا بأبي حنيفة أن يقدر لنا فلم يفع  

؛ وفوضه إلى القاض ي في ك  عصر ، فما يراه ــــ القاض ي  ــــ بعد مجانبة الهوى تفريطا تقايما ، 

 .(3)، و أحوال الشهوي والناس والعرف تختلف في ذلك "  وما لا يعد تفريطا غير تقايم

 ـــــــــــــــــ
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اذا خا صة ما قاله فقهاء الأحناف في المدة المعتبرة في التقايم ، ومن كا مهم يتبين أن 

التقايم ليس له مدة محدية ، بدلي  اختا فهم في ذلك ، ولكن في الحقيقة ما رو  عن الإمام 

 تقديراا إلى القاض ي او الأولى بالقبول . أبي حنيفة من عدم تحديد المدة وترك أمر
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 :وأهم النتائج )*(الخاتمة

إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونصلى ونسلم على 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 وبعد

وي ، وقد بحمد الله تعالى تم الانتهاء من إعداي اذه الورقة البحثية حول إشكاليات الحد

 استخلصت من اذه الدراسة بعض النتائج والتي منها : 

  شديت الشريعة الإسا مية في وسائ  إثبات جرائم الحدوي ؛ وذلك للمحافظة على

 المجتمع وحماية أفرايه 

 . تثبت جرائم الحدوي بالإقرار والبينة ؛ ويعتبر الإقرار سيد الأيلة 

  قت أيائه للإقرار ، ولا يؤثر التقايم على لابد أن يكون المقر بالغا عاقا  مختارا و

 الحد إذا كانت وسيلة إثباته هي الإقرار .

  تعتبر الشهاية عماي الإثبات في الدعاوى المدنية والجنائية ؛ ولابد أن يتوفر في

الشهوي الإسا م والبلوغ والعق  والحرية والعدالة ، وأن تخلو الشهاية من الموانع 

 التحى تحول يون قبولها .

 . اختلف فقهاء الشريعة الإسا مية حول مسألة التقايم وأثره في إقامة الحدوي 

  اتفق الفقهاء على أن التقايم لا يؤثر في الإقرار 

 اتفق الفقهاء كذلك على أن التقايم لا يؤثر في ثبوت حد القذف 

  أيلا اتفق الفقهاء على أن التقايم في الشهاية إذا كان لعذر كمرض ى أو خوف

 بعد مسافة عن مجلس القلاء لا يسقط الشهاية  شديد أو

  اختلف الفقهاء في إسقاط التقايم للشهاية إذا كان من غير عذر 

  اختلف القائلون بسقوط الحد بتقايم الشهاية في المدة الزمنية للتقايم 

 أام التوصيات : 

 ـــــــــــــــــ
 نسأل الله تعالى حسنها  )*(
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لقائمين على من خا ل اذه الدراسة الوجيزة لمسألة التقايم وأثره في إثبات الحدوي أوص ي ا

الجامعات العلمية والمعااد البحثية بلرورة البحث في كتب التراث واستنباط أقوال 

 العلماء ومحاولة الاستفاية من اذه الأقوال والآراء في عا ج الكثير من مشاكلنا المعاصرة .

،  وبعد أوص ي نفس ي والقائمين على المعااد العلمية والبحثية بتقوى الله تعالى فهي خير زاي

وبعد فهذه هي أام النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خا ل يراسة اذا الموضوع ؛ 

فإن كنت قد وفقت فذلك من فل  الله على ؛ وإن كنت غير ذلك فقدر  أني بشر أخطئ 

 وأصيب ، ويكفني أن لك  مجتهد نصيب 

 وص  الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 رب العالمين والحمد لله
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  :أهم المصادر والمراجع

  الجامع لأحكام القرآن الكريم ) تفسير القرطبي ( لآبي عبد الله أحمد بن محمد

 القرطبي 

 أخبار القلاة   : للقاض ي وكيع 

  السنن الكبرى : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي 

  المصنف : للحافظ أبى بكر عبد الرزاق الصنعاني 

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : عا ء الدين أبي بكر بن مسعوي الكاساني

 الحنفي 

  فتح القدير على الهداية : كمال الدين بن الهمام الحنفي 

  العناية على شرح الهداية للبابرتي 

  شرح الخرش ي على مختصر خللي لأبي عبد الله محمد الخرش ي المالكي 

 ومناهج الأحكام : لابن فرحون البصر   تبصرة الحكام في أصول الأقلية 

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

  مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : للشيخ محمد الشريبني الشافعي 

  كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يوسف البهوتي الحنبلي 

 لأبي الوليد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقاصد 

  المغنى والشرح والكبير : لموفق الدين بن قدامة الحنبلي 

  أعا م الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
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  الجريمة والعقوبة للشيخ محمد أبو زارة 

   علم القلاء وأيلة الإثبات للشيخ أحمد الحصر 

 ى الحدوي والقصاص بين الشريعة والقانون للمستشار محمد عارف مصطف 

  حجية القرائن في الإثبات الجنائي: محمد أحمد التراوني 

 


